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 .ق.ل.ع من  656الفصل  –ضمان العيوب  –كراء 
الفصل   الشيء    656بمقتضى  عيوب  المكري  يضمن  لا  والعقود  الالتزامات  قانون  من 

يسأل    م وجودها ولا يكن قد صرح بعدالمكترى التي كان يمكن التحقق منها بسهولة وذلك ما لم  
ضم  عن من أي  خلوه  أو  المكترى  الشيء  عيوب  العقد  إبرام  عند  يعلم  المكتري  إذا كان  ان 

المطلوبة تقييالصفات  الفصل . والمحكمة في إطار  لما اعتمدت مقتضيات  مها للحجج المدلى đا 
،  ا من تجهيزاتى حالتها وما đالثالث من عقد الكراء التي تفيد أن الطاعن قبل العين المؤجرة عل

اوأنه   منذ ʫريخ  اكرى  على هذه الحالة وحازه  الماء والكهرʪء وقبله  الغير مربوط بشبكة  لدكان 
المكتر  حرمان  أن  إلى  وخلصت  إلى  الكراء،  يعزى  لخطأ  يرجع  لا  المكراة  ʪلعين  الانتفاع  من  ي 

ينسب إليه أي إخلال ϵلتزامه ʪلضمان المنص  من قانون  644وص عليه ʪلفصل  المكري كما لم 
 العقود، يكون قرارها معللا بما يكفي وما ʪلوسيلة غير جدير ʪلاعتبار. امات و الالتز 

 جلالـة الملك وطبقا للقانون  ϵسم

يستفا بتاريخ  حيث  أنه  الملف  مستندات  من  والشؤون    4/10/2010د  الأوقاف  وزارة  قدمت 
المدعى عليه    فيه أنش عرضت  تدائية بمراكلى المحكمة الابالاسلامية في شخص ممثلها القانوني مقالا إ

  بجوار مسجد الراحة المحاميد مراكش بوجيبة شهرية قدرها  1يكتري منها الدكان الكائن برقم  (ع.خ)  
طالبة الحكم عليه ϥداء    4/9/2010رغم انذاره وتوصله بتاريخ    2009درهم لم يؤديها منذ أكتوبر    2100

الم خ العلاقة الكرائية وافراغه هو ومن يقوم وفس   2010متم شتنبر  إلى    2009دة من أكتوبر  الكراء عن 
العين   واستغلاله  انتفاعه  بعدم  عليه  المدعى  .أجاب  المؤجرة  العين  من  ربطها  مقامه  تعذر  إذ  المؤجرة 

توصله    بجهاز يفيد  ما  هناك  وليس  والكهرʪء  تقدم  ʪلإنذارالماء  الح  ثم  إلى  يرمي  مضاد  كم بطلب 
درهم عن المدة التي   44100  ن عدم الانتفاع ʪلمكان واسترجاع اتجة عالأضرار الن  لفائدته ʪلتعويض عن

وإجراء خبرة وبعد إجراء بحث وانجاز   درهم  5000سبق أدائها مند بداية العقد مع تعويض مسبق قدره  
الخبير   بواسطة  المحكمة(ح.ف)خبرة  بتاريخ    أصدرت  عدد  حكمه  7/5/2012الابتدائية  الملف  في  ا 

الأصفي الطل   607/03/2010 المدعى عليه لفائدة المدع  ليب  من أكتوبر  ϥداء  واجب الكراء    2009ي 
الدكان محل    2100حسب وجيبة شهرية    2010إلى متم يناير   مقامه من  درهم وإفراغه هو ومن يقوم 
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ح عويضا عن الفترة من فاتالنزاع ورفض ʪقي المطالب وفي الطلب المعارض ϥداء المدعى عليه الفرعي ت
فيراير  إلى    2010فبراير   يومي  237حسب    2012متم  .استأنفه  درهم  المطالب  ʪقي  ورفض  (ع.خ)  ا 

الحكم  ϵلغاء  الاستئناف  محكمة  فقضت  فرعيا  الإسلامية  والشؤون  الأوقاف  وزير  واستأنفه  أصليا 
التصدي بعد  المعارض والحكم  الطلب  به في  فيما قضى  وإلغائه جزئيا فيم  المستأنف  الطلب  ا  برفض 

الكرا  به في  قضى من  الطلب الأصلي من رفض واجبات  المدة  إلى غاية متم شتنبر   1/2/2010ء عن 
والحكم بعد التصدي على المكتري ϥداء واجبات الكراء المدة المذكورة وϦييد الحكم في الباقي ،    2010

رتكاز  لاوعدم اعليل  ʪنعدام الت    الوسيلة الفريدةفي من طرف المكتري    وهو القرار المطعون فيه ʪلنقض
الم أن  ذلك  قانوني  أساس  الفصول  على  ضمن  إليها  المشار  قانون    656و  655و  643قتضيات  من 

الالتزامات والعقود تنص على أن الضمان بقوة القانون وهذا يختلف عن الاتفاق إذ لا يمكن الاتفاق  
طالبة به فالمحل نية المϵمكا أجلا للمطالبة ʪلتعويض وتسمح  على ما يخالفها أضافة إلى عدم تحديدها  

ب مسجد للصلاة ومكان العقار لا يتوفر على الربط الكهرʪئي إطلاقا وإن كان  التجاري شيد بجان
يتوفر على التجهيزات والأسلاك الكهرʪئية وهذا ʬبت من خلال البحث واقرار ممثل إدارة الأحباس  

التحقق منه بسهولة لذا    نلا يمكالذي  الخبرة خلصت إلى وجود العيب و   خلال جلسة البحث كما أن
 ر ʭقص التعليل.كان القرا

من قانون الالتزامات والعقود لا يضمن المكري    656لكن ردا على الوسيلة فإنه بمقتضى الفصل  
دها عيوب الشيء المكترى التي كان يمكن التحقق منها بسهولة وذلك ما لم يكن قد صرح بعدم وجو 

لمكترى أو خلوه من  علم عند إبرام العقد عيوب الشيء ايكتري  ان المولا يسأل عن أي ضمان إذا ك
. والمحكمة في إطار تقييمها للحجج المدلى đا لما اعتمدت مقتضيات الفصل الثالث الصفات المطلوبة

تجهيزات وʪستنادها    من عقد الكراء التي تفيد أن الطاعن قبل العين المؤجرة على حالتها وما đا من
و  لمالمش للمعاينة  أ  ااهدة  من  يستخلص  ϥنه   " قضاءها  المؤرخ في عللت  الكراء  عقد  أن  الملف  وراق 

له    18/12/2007 المكرى  العقار  قبل المكتري   " يلي  الثالث على ما  نص في فصله  الطرفين  بين  المبرم 
المعاينة والمشاهدة بوجوده ومرافقه وتجهي بعد  ه حازه على هذزاته في حالة جيدة و على حالته وصرح 

مه " الشيء الذي يفيد ϥنه اكرى الدكان الغير مربوط  يا من شواغل المكري ومن يقوم مقاالالة خالح
ولم يطالب   2007بشبكة الماء والكهرʪء وقبله على هذه الحالة وحازه منذ ʫريخ ابرام العقد في دجنبر  

إلا بعد رفع  ة  ʪلشبكبطه  عذر تزويده ʪلكهرʪء لانعدام ر ʪلتعويض عن الحرمان من الانتفاع بسبب ت
الرامية إلى أداء الكراء وفسخ عقد الكراء والافراغ وأن حرمان المكتري    2010/ 4/10الدعوى عليه بتاريخ  

ϵلتزامه   إخلال  أي  إليه  ينسب  لم  المكري كما  إلى  يعزى  يرجع لخطأ  لا  المكراة  ʪلعين  الانتفاع  من 
المنصوص ʪلفصل    ʪلضمان  الال  644عليه  قانون  والتزاممن  المكري عقات  على  يوجب  والذي  ود 

الامتناع عن كل ما يؤدي إلى تعكير صفو حيازة المكري وإلى حرمانه من المزاʮ التي كان من حقه ان  
يعول عليها بحسب ما أعد له الشيء المكتري والحالة التي كان عليها عند العقد وانه حتى في حالة  

ف  الاخلال الالتزام  سو đذا  للمكتري  الحليس  في  ى  وفقا  طل ق  الكراء  انقاص  أو  العقد  فسخ  ب 
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من قانون الالتزامات والعقود وليس المطالبة ʪلتعويض    647لمقتضيات الحال تبعا لما نصت عليه المادة  
 عتبار. عن الاخلال đذا الالتزام " وبذلك يكون القرار معللا بما يكفي وما ʪلوسيلة غير جدير ʪلا

 سـبـابلـهـذه الأ
 فض الطلب وتحميل الطالب الصائر.بر النقض  كمةقضت مح

وبه صدر القرار وتلي ʪلجلسة العلنية المنعقدة ʪلتاريخ المذكور أعلاه، في قاعـة الجلسـات العاديـة 
ــة مـــن ــة الحاكمـــة متركبـ ــت الهيئـ ــرʪط. وكانـ ــنقض ʪلـ ــة الـ ــيس الغرفـــة بمحكمـ ــزرق  الســـيد رئـ المصـــطفى لـ

ـــر الســعدية مفضــل  الســادة:شــارين والمست  أعضـــاءومحمــد مفــراض  ســليم ومحمــد عثمــانيرة والطــاه رةمق
 السيدة وفاء سليطان. كاتبة الضبطوبمساعدة عبد الله ابلق السيد  العام  المحامي وبحضور


